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)  الفصل السابع

المبحث الأول
تعريف الإجماع لغةً واصطلاحاً
أولاً:- نشوء فكرة الإجماع
يُعد السبب الرئيسي في نشوء فكرة الإجماع هو الحاجة إلى الحكم في قضايا جديدة في عصر الصحابة () بعد وفاة النبي () عن طريق الاجتهاد الجماعي، احتياطاً في الدين، وتوزيعاً للمسؤولية على جماعة المجتهدين خشية تعثر الاجتهاد الفردي، أو وقوع المجتهد من الصحابة في الخطأ بالرغم من رفع الحرج والإثم عن الخطأ في الاجتهاد، وتشجيعاً على التصدي للفتوى، بعد التثبت والتحري المطلوب([footnoteRef:2]). [2: () يُنظر: أُصول الفقه الإسلامي، وهبة الزحيلي: 1/ 487.] 


ثانياً:- تعريف الإجماع لغةً واصطلاحاً
الإجماع لغةً: يُطلق ويُراد به معنيان:
المعنى الأول: العزم، ومنه قوله تعالى:  ﭽﭥ   ﭦﭼ([footnoteRef:3])، أي: اعزموا عليه، ومنه قوله (): «لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل»([footnoteRef:4])، يقال: أجمعت على الأمر إذا عزمت عليه. [3: () سورة يونس: [آية 71].]  [4: () صحيح ابن خزيمة، محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري (ت311هـ)، تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي، كتاب الصيام، باب الدليل على أنّ النبي () أراد بقوله: «لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل»، المكتب الإسلامي، بيروت، 1390هـ/ 1970م: 3/ 213.] 



أما المعنى الثاني: فهو الاتفاق، يُقال: أجمع القوم على كذا، أي: اتفقوا عليه، والفرق بينه وبين المعنى الأول، هو أنّ الأول يطلق على عزم الواحد والثاني لابد فيه من متعدد([footnoteRef:5]). [5: () مختار الصحاح: 47.] 

أمّا الإجماع اصطلاحاً: فقد عرّفه الأصوليون بتعريفات متباينة، ولكنها تؤدي إلى معنى واحد، ومن هذه التعريفات: اتفاق المجتهدين من أُمة النبي محمد () بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي([footnoteRef:6]). [6: () يُنظر: الإبهاج: 2/ 380، الإحكام، للآمدي: 1/ 315، جمع الجوامع: 2/ 167، روضة الناظر: 67، إرشاد الفحول: 153، العدل والإنصاف في معرفة أصول الفقه والاختلاف، لأبي يعقوب يوسف بن إبراهيم الورجلاني، سلطنة عمان، وزارة التراث القومي والثقافة، 1404هـ/ 1984م: 1/ 184.] 



المبحث الثاني
التابعي المجتهد هل يعتبر قوله في إجماع الصحابة إذا أدرك عصرهم؟
ذهب ابن الصبّاغ إلى اختيار دخول التابعي الذي أدرك عصر الصحابة وكان مجتهداً في إجماع الصحابة ولا ينعقد الإجماع إلا به([footnoteRef:7]). [7: () يُنظر: البحر المحيط: 4/ 479، وقد ذكر هذا القول الشوكاني: إرشاد الفحول: 148.] 

للأصوليين في المسألة أقوال([footnoteRef:8])، من أهمها قولانً: [8: () وهناك قول ثالث: وهو التفصيل بين أن يكون من أهل الاجتهاد وقت حدوث النازلة فيعتد بخلافة، وإلا فلا، واختار هذا القول الباقلاني والروياني والصيرفي. يُنظر: البحر المحيط: 4/ 480.] 

القول الأول: أنه يعتد بقوله، وأن خلافه معتبر إذا كان المجتهد من التابعين من أهل الإجماع عند انعقاده، بهذا قال جمهور الأصوليين من الحنفية([footnoteRef:9]) والمالكية([footnoteRef:10]) الشافعية([footnoteRef:11]) وهو رواية عن الإمام أحمد وبه قال أبو الخطاب([footnoteRef:12]) والشوكاني([footnoteRef:13]) وبه قالت الإباضية([footnoteRef:14]). [9: () يُنظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي: 3/ 963، ويُنظر: أصول السرخسي: 2/ 114، وذكر السرخسي بقوله: (فأمّا من أدرك عصر الصحابة من التابعين كالحسن، وسعيد بن المسيب، والنخعي، والشعبي ()، فإنّه يعتد في إجماعهم عندنا...)، أُصول السرخسي: 2/ 114.]  [10: () يُنظر: أحكام الفصول للباجي: 397، ويُنظر: ]  [11: () يُنظر: اللمع: 91، المستصفى: 1/ 185، الإحكام، للآمدي: 1/ 300.]  [12: () يُنظر: المسودة: 288، ويُنظر: المدخل: 1/ 281، روضة الناظر وجنة المناظر: 70.]  [13: () يُنظر: إرشاد الفحول: 148.]  [14: () يُنظر: طلعة الشمس: 2/ 78.] 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها:
أولاً:- أنّ السمع الدال على صحة الإجماع وفرض إتباعه من السُنة والكتاب، إنما دلّ على أن إجماع جميع المؤمنين حجة، ولا خلاف أن التابعي واحد من الأمة ومن العلماء، وربما كان عنده من العلم ما لم يكن عند كثير من الصحابة، والحجة في إجماع الكل، ومادام الأمر كذلك فإنّه يعتد بقول التابعي مع الصحابة([footnoteRef:15]). [15: () يُنظر: إحكام الفصول للباجي: 398.] 

ثانياً:- الوقوع؛ وذلك أن بعض التابعين قد سوّغ لهم الصحابة الاجتهاد والإفتاء معهم، ولو كان قول التابعي المجتهد باطلاً لما ساغ للصحابة تجويزه والأخذ به والرجوع إليه ومن أمثلة ذلك:
1. أن كثيراً من أصحاب عبد الله بن مسعود()([footnoteRef:16])، كعلقمة النخعي([footnoteRef:17]) والأسود النخعي([footnoteRef:18]) وغيرهما، كانوا يفتون الناس مع وجود الصحابة، ولم ينكر ذلك عليهم أحد. [16: () هو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، من أكابر الصابة، من السابقين الأولين، شهد المشاهد كلها مع النبي ()، كان يعرف بأمه، فيقال له ابن أم عبد، توفي () سنة (32هـ). يُنظر: سير أعلام النبلاء: 1/ 461- 462.]  [17: () هو علقمة بن قيس النخعي الكوفي صاحب ابن مسعود، وكان يشبه به، توفي- رحمه الله- سنة (62هـ). يُنظر: شذرات الذهب: 1/ 70.]  [18: () هو الأسود بن يزيد النخعي الكوفي الفقيه العابد من كبار التابعين صاحب ابن مسعود، توفي- رحمه الله- سنة (75هـ). يُنظر: شذرات الذهب: 1/ 82.] 

2. قلّد سيدنا علي () شُريحاً([footnoteRef:19]) الحكم، ولم يقلده ليحكم بتقليد، وإنّما قلّده برأيه، وما يؤديه إليه اجتهاده([footnoteRef:20]). [19: () هو شريح بن الحارث بن قيس الكندي، ولاّه عمر بن الخطاب () قاضياً على الكوفة، توفي سنة (87هـ)، وقيل سنة (80هـ). يُنظر: شذرت الذهب: 1/ 85.]  [20: () يُنظر: إحكام الفصول للباجي: 398، ويُنظر: الإحكام، للآمدي: 1/ 300.] 

3. إنّ رجلاً سأل ابن عمر- رضي الله عنهما- عن فريضة، فقال: سلوا سعيد ابن جبير، فإنه أعلم بها([footnoteRef:21]). [21: () يُنظر: البحر المحيط: 4/ 480.] 

وغير ذلك من الوقائع التي دلّت على أنّ الصحابة قد أجازوا وسوغوا للتابعين الاجتهاد معهم فقد وردت أدلة كثيرة على اعتبار قول التابعي مع أقوال الصحابة([footnoteRef:22]). [22: () يُنظر: إحكام الفصول للباجي: 399.] 

القول الثاني: لا يدخل قول التابعي المجتهد ولا يعتد بخلافه معهم، اختار هذا ابن برهان من الشافعية([footnoteRef:23]) وهو قول لبعض المالكية، كابن خويرز منداد([footnoteRef:24]) وهو رواية عن الإمام أحمد([footnoteRef:25]). [23: () يُنظر: يُنظر: البحر المحيط: 4/ 480.]  [24: () يُنظر: إحكام الفصول للباجي: 398.]  [25: () يُنظر: المسودة: 333، روضة الناظر: 71.] 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها:
أولاً:- قوله تعالى:  ﭽﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ    ﭯ  ﭰ  ﭱﭼ([footnoteRef:26]). [26: () سورة البقرة: [آية 143].] 

وجه الدلالة: فجعل الصحابة () شهداء على الناس.
ويُجاب عن ذلك: 
1. إنّ هذا خطاب لجميع الأمة، ممّن صحب النبي ()، ومن يأتي بعد منهم شهداء على سائر الأُمم.
2. وهو أنه ليس في كونهم شهداء على الأمة ما يدل على تقليد الأمة لهم؛ لأن المشهود عليه لا يتبع الشاهد في المستقبل، وإنما الشهادة تتعلق بفعل ماضٍ.
3. وقد يحتمل أن يريد به وجوب إتباعهم فيما أجمعوا عليه قبل بلوغ التابعي حد الاجتهاد([footnoteRef:27]). [27: () يُنظر: إحكام الفصول للباجي: 399- 400.] 



ثانياً:- الوقوع؛ حيث وقع إنكار بعض الصحابة على بعض التابعين، ومن ذلك ما روي في قصة عائشة- رضي الله عنها- أنها قالت لأبي سلمة([footnoteRef:28])  في خلافهِ مع ابن عباس في عدّة المتوفي عنها زوجها وهي حامل: «مثلك يا ابا سلمة مثل الفروج تسمع الديك يصرخ، فيصرخ معها»([footnoteRef:29])، وذلك إنكار منها على مناظرته لعبد الله بن عباس والصحابة والدخول معهم في الاجتهاد([footnoteRef:30]). [28: () هو عبد مناف بن عبد الأمد المخزومي، أبو سلمة، الصحابي، مشهور بكنيته، غيره النبي () فسماه عبد الله. يُنظر: الإصابة في تمييز الصحابة، أحمد بنن علي بن حجر العسقلاني (ت852هـ)، تحقيق علي محمد البجاوي، دار الجبل، بيروت، ط1، برقم 2567، 1412هـ/ 1992م: 4/ 383. ]  [29: () يُنظر: مصنف عبد الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصفاني (ت211هـ)، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط2، 1403هـ: 1/ 246.]  [30: () يُنظر: إحكام الفصول للباجي: 400، التبصرة: 385.] 

ويُجاب عنه: إنّ إنكار عائشة- رضي الله عنها- لم تقله على سبيل الإنكار عليه، وإنّما قالت ذلك متعجبة منه، ومداعبة له حيث سألها عن الغسل من التقاء الختانين، وهو صغير السن؛ لأنه كان يناوئ ذوي الأسنان([footnoteRef:31]). [31: () يُنظر: المرجع نفسه: 400.] 

* القول المختار
الذي يبدو لي أنّ القول الأول هو الأقرب للترجيح، والذي قاله ابن الصبّاغ والجمهور وهو اعتبار قول التابعي المجتهد في إجماع الصحابة، وأنه لا ينعقد الإجماع إلا به؛ وذلك لوقوعه، حيث أنّ بعض التابعين قد اجتهدوا في مسائل مع وجود الصحابة، ولم ينكر الصحابة عليهم.


المبحث الثالث
اتفاق أهل العصر بعد اختلافهم
إذا اختلف أهل العصر على قولين في مسألة، ثم وقع الإجماع منهم على أحدهما فللخلاف حالتان:
الحالة الأولى: الاتفاق قبل استقرار الخلاف
الحالة الثانية: الاتفاق بعد استقرار الخلاف
وقد كان لابن الصبّاغ رأي في الحالة الثانية، وهي أن يستقر الخلاف ويمضي أصحاب الخلاف عليه مدة، فهل يجوز لأهل ذلك العصر بعينهم الإجماع على أحد القولين والمنع من القول الآخر؟ هنا حصل الخلاف([footnoteRef:32]). [32: () يُنظر: الإحكام، للآمدي: 1/ 340، البحر المحيط: 4/ 530، إرشاد الفحول: 156.] 

فقد ذهب ابن الصبّاغ إلى القول بالجواز وأنه يصير إجماعاً([footnoteRef:33]). [33: () يُنظر: البحر المحيط: 4/ 534.] 

وللأصوليين في هذهِ المسألة ثلاثة أقوال:
القول الأول: الجواز ويصير إجماعاً، بهذا قال أكثر الحنفية، ومنهم محمد بن الحسن([footnoteRef:34]) وأبو يوسف([footnoteRef:35]) والكرخي([footnoteRef:36])، وبه قال بعض الشافعية، ومنهم القفال الشاشي
 [34: () هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، صاحب الإمام أبي حنيفة، له مصنفات كثيرة، توفي سنة (189هـ). يُنظر: وفيات الأعيان: 4/ 185، سير أعلام النبلاء: 9/ 134، وشذرات الذهب: 1/ 322.]  [35: () هو يعقوب بن إبراهيم صاحب الإمام أبي حنيفة، من أصل عربي، أخذ عن مالك وكبار المحدثين، كان قاضياً في عهد الرشيد، له كتب كثيرة منها: «الخراج، الرد على سير الأوزاعي»، توفي- رحمه الله- سنة (182هـ). يُنظر: شذرات الذهب: 2/ 298.]  [36: () يُنظر: تيسير التحرير: 3/ 232.] 



وأبو سعيد الاصطخري([footnoteRef:37]) والرازي([footnoteRef:38]) وبه قال أكثر المعتزلة وأبو عبد الله البصري([footnoteRef:39]).   [37: () هو الحسن بن أحمد بن يزيد أبو سعيد الاصطخري، شيخ الشافعية، صاحب التصانيف، توفي- رحمه الله- سنة (328هـ). يُنظر: العبر في أخبار من غبر: 2/ 218.]  [38: () يُنظر: المحصول للرازي: 2/ 66، تيسير التحرير: 3/ 232.]  [39: () المعتمد: 2/ 37.] 

استدل أصحاب هذا القول، بإجماع الأمة على خلافة أبي بكر الصديق () بعد وفاة النبي () بعد الخلاف فيها([footnoteRef:40]). [40: () يُنظر: المهذب في أصول الفقه، د. عبد الكريم النملة: 2/ 924.] 

القول الثاني: المنع من الإجماع على أحد القولين المختلف عليه، هذا القول منقول عن الإمام الشافعي وجزم به أبو إسحاق الشيرازي وإليه ميل الغزالي([footnoteRef:41]) واختاره الآمدي([footnoteRef:42]). [41: () يُنظر: اللمع: 93، جمع الجوامع: 2/ 186.]  [42: () يُنظر: الإحكام، للآمدي: 1/ 251.] 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها:
أولاً:- إنّ اختلافهم على قولين حجة لا يجوز عليها الخطأ في تجويز الأخذ بكل واحد من القولين؛ لذلك لا يجوز الإجماع على ترك حجة لا يجوز عليها الخطأ([footnoteRef:43]). [43: () يُنظر: اللمع: 93.] 

ثانياً:- لو جاز ذلك لجاز أن يتفق أهل عصر على قول، ويتفق أهل عصر ثانٍ على خلافه.
ويُجاب عنه: بأن الإجماع على الأخذ بأي القولين شاء مشروط بعدم الاتفاق، فإذا حصل الاتفاق زال شرط الإجماع فزال لزوال شرطه([footnoteRef:44]). [44: () يُنظر: المحصول: 2/ 66.] 

القول الثالث: الجواز فيما دليل خلافه الأمارة والاجتهاد، دون ما دليل خلافه القاطع عقلياً كان أو نقلياً([footnoteRef:45]). [45: () يُنظر: البحر المحيط: 4/ 530.] 

وهذهِ المسألة لم يتوسع الأصوليون في بحثها.
* القول المختار
يبدو لي بعد عرض أقوال الأصوليين، رجحان ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، الذين قالوا بجواز اتفاق علماء العصر على حكم معين بعد اختلافهم فيه، وهو ما قاله ابن الصباغ وجمهور الأصوليين؛ وذلك لوقوعه، ولقوة ما استدلوا به، والله تعالى أعلم.


المبحث الرابع
في الإجماع السكوتي
وقد جاء في مطلبين:
المطلب الأول
هل من قيود الإجماع السكوتي أن يكون من مسائل التكليف([footnoteRef:46])؟ [46: () التكليف: هو إلزام ما فيه مشقة. يُنظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي: 29.] 

ذكر الزركشي أن ابن الصبّاغ ذهب إلى القول بأنّ من قيود الإجماع السكوتي أن يكون من مسائل التكليف([footnoteRef:47]). [47: () يُنظر: البحر المحيط: 4/ 503.] 

وهذهِ المسألة مجمع عليها بين الأصوليين، فقول القائل: عمار أفضل من حذيفة، لا يدلّ السكوت فيه على شيء إذ لا تكليف على الناس فيه، كما أن من طرق الإجماع السكوتي أن يكون حكماً من أمور الدين([footnoteRef:48]). [48: () يُنظر: البحر المحيط: 4/ 503.] 



المطلب الثاني
إذا انتشر قول التابعي، ولم يخالف، فهل يُعد إجماعاً؟
لهذهِ المسألة طريقتان: 
الطريقة الأولى: جعل ذلك عاماً في حق كل عصر من المجتهدين، وفيه: ذكر الزركشي أن ابن الصباغ قال: الصحيح أنه إجماع([footnoteRef:49]). [49: () يُنظر: البحر المحيط: 4/ 506.] 

وللأصوليين قولان:
القول الأول: إنّه ليس إجماعاً([footnoteRef:50])، وهذا ما قاله به ابن الصباغ. [50: () البحر المحيط: 4/ 506.] 

وذكر الزركشي أن هذا هو ما صححه ابن الصباغ وهو الأظهر؛ لأن المعنى المعتبر في الصحابة موجود فيهم([footnoteRef:51]). [51: () يُنظر: البحر المحيط: 4/ 506.] 

القول الثاني: إنه ليس بحجة مطلقاً([footnoteRef:52]). [52: () يُنظر: البحر المحيط: 4/ 506.] 

الطريقة الثانية: قول من خص هذهِ المسألة ببعض الصحابة دون من بعدهم:
فقد خصّ ابن الصبّاغ صورة المسألة بعصر الصحابة دون بعضهم([footnoteRef:53]). [53: () يُنظر: إجمال الإصابة: 21، ويُنظر: البحر المحيط: 4/ 506.] 

وللأصوليين في هذهِ المسألة طريقتان:
إحداهما: طريقة القدماء، وهي قول من خصّ هذهِ المسألة بالصحابة دون من بعدهم، بهذا قال أكثر الشافعية، ومنهم، أبو حامد الأسفراييني والماوردي والصيرفي وأبو إسحاق الشيرازي والغزالي.
وقالوا: أنه حجة وليس إجماعاً([footnoteRef:54]). [54: () يُنظر: إجمال الإصابة: 21، والبحر المحيط: 4/ 506.] 

الطريقة الثانية: جعل ذلك عاماً في حق كل عصر المجتهدين صرح الزركشي بأنّ هذا ما ذهب إليه الحنفية وإمام الحرمين في البرهان، والشيخ في اللمع، والرازي والآمدي وابن الحاجب، والقرافي من المالكية وغيرهم.
وقالوا: أنه إجماع وحجة([footnoteRef:55]). [55: () يُنظر: البحر المحيط: 4/ 506، الإبهاج في أصول الفقه: 2/ 382، وإجمال الإصابة: 20.] 



المبحث الخامس
إذا انقرض المجمعون على خلافهم، فقد حصل الإجماع منهم على أن الحق لم يخرج عن القولين، فهل لمن بعدهم الإجماع على أحد هذين القولين؟
ذهب ابن الصبّاغ إلى الجواز([footnoteRef:56])، وإن ذلك يكون إجماعاً وتثبت الحجة به([footnoteRef:57]).  [56: () يُنظر: البحر المحيط: 4/ 534.]  [57: () يُنظر: هامش إحكام الفصول للباجي: 425.] 

والأصوليون في هذهِ المسألة على قولين:
القول الأول: أنه جائز، ويكون إجماعاً تثبت الحجة به، بهذا قال أكثر الحنفية([footnoteRef:58]) وأكثر المالكية([footnoteRef:59]) وبعض الشافعية، ومنهم أبو سعيد الاصطخري، وأبو الطيب الطبري والرازي([footnoteRef:60]). [58: () كشف الأسرار: 3/ 970، وأصول السرخسي: 1/ 320.]  [59: () يُنظر: إحكام الفصول للباجي: 425.]  [60: () يُنظر: البحر المحيط: 4/ 534، اللمع: 93، البرهان: 1/ 453، والمستصفى: 1/ 203.] 

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها:
أولاً:- قوله تعالى: ﭽﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿﭼ([footnoteRef:61]). [61: () سورة النساء: [آية 115].] 

وجه الدلالة من الآية: هو أنها لم تفرق بين إجماع سبق بخلاف وآخر لم يسبق بخلاف، وصرف معنى الآية إلى إجماع لم يسبقه خلاف تقييد لها من غير دليل يوجبه فكان باطلاً([footnoteRef:62]). [62: () يُنظر: الفصول للجصاص: 3/ 341، أصول السرخسي: 1/ 319، وميزان الأصول: 2/ 733.] 

ثانياً:- إنّ التابعين لو ابتدأوا إجماعاً على حكم، لكان ذلك حجة، فكذلك سبيلهم فيما سبق فيه الجواب.
ثالثاً:- إن أهل العصر إذا اختلفوا على قولين، ثم أجمعوا بعد ذلك على أحدهما، فإنّ ذلك إجماع منهم وحجة قاطعة، ولم يعتبر الخلاف المتقدم، فكذلك في مسألتنا([footnoteRef:63]). [63: () يُنظر: إحكام الفصول للباجي: 428.] 

القول الثاني: الامتناع، ولا يصير ذلك إجماعاً وكأنّ الصحابي حاضر، وليس موته مسقطاً لقوله، ويبقى الاجتهاد.
قال بعض المالكية، ومنهم القاضي أبو بكر الباقلاني وأبو تمام وابن خويرز منداد([footnoteRef:64]) وبه قال الإمام الشافعي وأكثر الشافعية ومنهم الصيرفي وإمام الحرمين والغزالي([footnoteRef:65]) وبه قالت الحنابلة([footnoteRef:66]).  [64: () يُنظر: إحكام الفصول للباجي: 425.]  [65: () يُنظر: البحر المحيط: 4/ 533، واللمع في أصول الفقه: 93، البرهان: 1/ 454، المستصفى: 1/ 202، والأحكام للآمدي: 1/ 377.]  [66: () يُنظر: المسودة: 325، والمختصر لابن اللحام: 79.] 

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها:
أولاً:- إن الأمة إذا اختلفت على القولين واستقر خلافهم في ذلك بعد تمام النظر والاجتهاد، فقد انعقد إجماعهم على تسويغ الأخذ بكل واحد من القولين باجتهاد أو تقليد وهم معصومون من الخطأ فيما أجمعوا عليه، فلو أجمع من بعدهم على أحد القولين على وجه يمتنع على المجتهد المصير إلى القول الآخر، مع أنّ الأمة في العصر الأول مجمعة على جواز الأخذ به، ففيه تخطئة أهل العصر الأول فيما ذهبوا إليه، ويستحيل أن يكون الحق في جواز الأخذ بذلك القول والمنع من الأخذ به معاً، فلابد أن يكون أحد الأمرين خطأ، أو يلزمه تخطئة أحد الإجماعين القاطعين، وهو محال([footnoteRef:67]). [67: () يُنظر: الإحكام للآمدي: 1/ 337.] 

* القول المختار
الذي يبدو لي راجحاً هو القول الأول القائل بانعقاد الإجماع ولا يشترط عدم سبقه بخلاف.
* ثمرة الخلاف
من الفروع التي حصل فيها الخلاف، مسألة بيع أم الولد، فإذا حكم الحاكم بصحة بيع أم الولد، فهل ينقض حكمهُ؛ لأن الخلاف والواقع فيها بين الصحابة قد عارضه إجماع الشافعي وعلماء عصره؟([footnoteRef:68])  [68: () يُنظر: التمهيد للأسنوي: 457.] 

فبيع أُمهات الأولاد اختلف فيه الصحابة ().
ثمّ أجمع التابعون على منع بيع أمهات الأولاد بعد اختلافهم الصحابة في ذلك ولو كان الاتفاق بعد اختلاف الصحابة في ذلك ممتنعاً لما كان ذلك واقعاً([footnoteRef:69])، وعليه فإنّ الصحيح إجماع التابعين على عدم بيع أُمهات الأولاد؛ لأن الإنسان في الإسلام يولد حراً فلا يجوز بيعه. [69: () يُنظر: الأحكام للآمدي: 1/ 338.] 

كما أنّ الرق الذي كان في الجاهلية قضى عليه الإسلام تدريجياً بتشريعاته المختلفة حتى لا يبقى في المجتمع الإسلامي التجارة بالرقيق، وهذا ما تنص عليه الآية الكريمة: ﭽﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟﭼ([footnoteRef:70]). [70: () سورة الإسراء: [آية 70].] 


